ابجوب التانونيٌة لتأجكيرا لشاءٌالصناعية 


الدكورطهمة الشمري 
حلية الحقوق ‏ جامعة الكويت 


تقديم: 

دعما للصناعة الوطنية وتنميتهاء باعتبارها صناعة نامية وحماية للاقتصاد الوطني» 
تحرص الدولة على توفير بعض وسائل الدعم والتشجيع للمنشآت الصناعية الوطنية. فقد نص 
قانون الصناعة رقم 1470/5 على اعفاء واردات وصادرات المنشآت الصناعية من الضرائب 
والرسوم الجمركية» ورفع الرسوم الجمركية على منتجات الشركات الاجنبية الممائلة 
لنتجاتهاء وتزو يد هذه المؤسسات با لمعلومات والدراسات, والمساهمة في نفقات الدراسات 
والبحوث التي تقوم بهاء واعطائها قروضا من بنك التسليف والادخار, واعطاء الافضلية في 
المشتريات الحكومية لمنتجات هذه المؤسسات. كما تخصص الدولة بعضا من أراضيها 
كقسائم صناعية للمنشآت الصناعية ضمن مناطق مخصصة هذا الشأن(1) 


© هاجستير من كلية الحقوق بجامعة هارفارد ‏ ود كتوراه من كلية الحقوق بجامعة ديوك . 

(01) انظرالمواد 4و4١-18.‏ هذا وقد استثنى المشرع المنشآت المشتغلة بالصناعة النفطية بموجب امنيازأو 
اتفاق خاص هن الخضرع لاحكام قانون الصناعة, كما نص المشرع في المادة 4/؟ على اعطاء مهلة لمدة 
سنتين لغير الكو يتيين لتصفية أعمالهمء أو لتحو يل منشآتهم الى منشآت وطنية عن طريق ادخال شريك 
أوشركاء كويتيين ني ملكية وادارة المنشأة؛ وبشرط الا.يقل نصيب الجائب الكويتي عن 01 من 
رأس مال المنشأة. 


و ينص القانون كذ لك على انشاء لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمى «الجنة تنمية 
الصناعة» تضم تسعة اعضاء يمثلون بعض وزارات الدولة ذات العلاقة والقطاع المخاص » 
ومهمتها دراسة سبل حاية الصناعة الوطنية وتنظيمها وتشجيعهاء ودراسة طلبات تراخيص 
اقامة المنشآنت الصناعية والتوصية النهائية بشأنها, واقتراح التوصيات الخاصة بالمقاييس 
وا مواصفات الخاصة بالانتاج الصناعي و بوسائل مكافحة غش المنتجات بالاضافة الى 
اختصاصات أخخرى (0). 


هذا وسنقصر دراستنا في هذا البحث على القسائم الصناعية باعتبارها احدى 
وسائل دعم الصناعة, وذلك نظرا لكثرة المسائل القانونية التي اثارها تخصيص هذه القسائم 
فقد حرج تخصيص هذه القسائم عن الأهداف والأغراض التي حرصت الدولة على 
تحقيقهاء اذ خصصت بعض القسائم لأفراد ليس لديهم منشآت صناعية أو رأس مال لاقامة 
مغل هذه المنبشآت, فقاموا بتأسيرها من الباطن للغين وذلك بالمخالفة للعقد المبرم بينهم 
وبين اذارة أملاك الدولة: ما أدى الى اثارة الكثير من المنازعات بين المستفيدين من هذه 
القسائم والمستأجرين لها من الباطن. 


ومناسبة هذه المنازعات ثار التساؤل حول طبيعة أو نوع عقود تخصيص القسائم 
الصناعية المبرمة بين الدولة ومن خصصت م القسائم, وطبيعة العقود المبرمة بين هؤلاء 
الاخسيرين وبين المستأجرين للقسائم من الباطن: وكذ لك بالنسبة للنحكمة المختصة نوعيا 
بنظر مثل هذه النزاعات والقانون الواجب التطبيق عليهاء ومشروعية التأجيرمن الباطن 
للقسائم الصناعية. 

هذاء وسنتولى دراسة هذه الموضوعات, بالاضافة الى تحديد المؤسسات المستحقة 
للدعم الحكومي المتمثل في القسائم الصناعيةء في المباحث التالية: 
المبحث الاول: المؤسسات المستحقة للقسائم الصناعية. 
المبحث الثاني: طبيعة عقود تأجير القسائم الصناعية. 
المبحث الثالث: مشروعية التأجير فن الباطن للقسائم الصناعية. 
(؟) ٠‏ انظرالمادتين 4وه. هذا وقد عدلت المادة الرابعة بالقانون رقم ١44/410‏ وموجبه اعيد تشكيل جنة 

تنمية الصناعة؛ لتضم مثليين جدد عن مؤسسات حكومية ذات صلة بالصناعة:وتنميتها. 


ملك له 


المبحث الاول 
المؤسسات المستحقة للقسائم الصناعية 


لقد قامت الدولة بتخصيص بعض اراضيها كمناطق صناعية» كما هو الخال في 
مناطق الشويخ والشعيبة وصبحان, والتي تكون عادة بعيدة نوعا ماعن المناطق الاهلة 
بالسكانء وذلك حاية لحؤلاء السكان من الازعاج والتلوث هذا من ناحية؛ ولتوفير الخدمات 
والتسهيلات للمنشآت الصناعية: كتوفير ا ماء والكهر باء باسعاررمزية؛ كما هوالحال في 
منطقة الشعيبة الصناعية» من ناحية أخرى. 

وتنص المادة 1/16 من قانون الصناعة على أنه يجوز مالك المنشأة الصناعية 
الخاضعة لاحكام قانون الصناعة طلب تخصيص قسيمة من الاراضي و يقدم الطلب الى الجهة 
الحكومية المختصة ببتخصيص هذه الاراضى (حاليا ادارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة 
المالية) بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. و وفقا لعقود تأجير (تخصيص) القسائم 
الصناعية» تؤجر القسيمة بصفة ايجار طو يل الأجلء قد يصل الى ٠ه‏ سنة؛ وفي مقابل ايجار 
رمزي يبلغ أحيانا ١٠١‏ دينارا في السنة(7). ولكن «االمقصود بالمنشأة الصناعية المخاضعة 
لأحكام قانون الصناعة ؟ 


المقصود بالمنشأة الصناعية الخاضعة لأحكام قانون الصناعة: 

المنشأة الصناعية هي: «كل مؤسسة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات الى 
منتجات كاملة الصنع أونصف مصنوعة؛ أو تحويل هذه الاخيرة الى منتجات كاملة 
الصنع. كما يدخل و ذلك أيضا مزج المنتجات أو تجميعها أوتعبثتها أو تغليفها اذا كان 
العمل في المنشأة يدار بقوة آلية»(4). وهذا تكون المنشأة صناعية اذا توافرت فيها احدى 


(9) بموجب العقود الجديدة أصبح الحد الاقصى لمدة التأجير(التخصيص) ١6‏ سنة. وتكون مدة العقد 
خس سنوات نتجدد تلقائيا الى مدة مماثلةء على ألا تزيد المدة بكاملها عن © ؟ سنة, وقد كانت هذه 
المدة قبل ذلك ٠ه‏ سنة» ولكنها عدلت بقرارمجلس الوزراء رقم 4//08/. (انظر المادة الرابعة من نماج 
عقود الايجار). كما أن الدولة قامت أخيرا بنخصيص قسائم لاصحاب الحرف. 

(4) المادة الثالئة من قانون الصناعة. 


لاب 


الصفات المذكورة آنفاء أي متى كانت المنشأة تقوم بصناعة تحو يلية أو تجميعية أو بتعبئة 
المأكولات وا مشروبات؛ أو بتغليف الواد بشرط أن تقوم الآلات بهذا العمل» وليس 
الانسان بقوته العضلية. 


ويفهم من نص الادة ٠١‏ آنفة الذكر أنه لايجهوز مالك المنشأة التي لا تتوافر فيها 
الصفات المذكورة اعلاه المصول على قسيمة صناعية, لان مثل هذه المنشأة لاتخضع لقانون 
الصناعة. وقد استبعد المشرع:صراحة «كافة ا منشآت المشتغلة بالصناعات البترولية بموجب 
امتسياز أو اتفاق خاص» من الاضوع لأحكام قانون الصناعة(ه). ومن ثم لايجوز لاصحاب 
هذه المنشات, رغم أننها صناعية: الحصول على قسائم صناعية 
وان كان هذا لامتع الدولة من تختصيص أو تأجير بعض أراضيهاء 
كقسائم سكنية أو زراعية أو تجارية» دعما للمواطن في الحصول على السكن المناسب» أو 
دعما للمزارع في الحصول على أراض زراعية باسعار رتخيصة أو مناسبة, أو دعما للتجارة 
بصورة عامة. وهذا تنص المادة8١‏ من المرسوم بقانون رقم 1980/٠١‏ في شأن نظام املاك 
الدولة على أنه «يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا 
للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك ابزام العقد 
وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع». 

ولكن يبدو أن الجهة المكومية المختصة بتأجير القسائم الصناعية لانت أكد, عند 
تأجيرها للقسائم الصناعية, من كون المستأجر مالكا لمنشأة صناعية خاضعة لقانون الضداعة» 
أو حتى من مقدرته على انشاء منشأة صناعية, مما ترتب على ذلك حصول بعض الأشخاص 
على قسائم صناعية, رغم عدم قلكهم أوعدم مقدرتهم على تملك منشآت صناعية. وقد أدى 
هذا الى قيام هؤلاء المستأجرين بتأجير هذه القسائم للغيره خخاصة من غير الكو يتين الغير 
المسموح لحم بتملك أو انشاء منشات صناعية يصورة مستقلة, وذلك على خلاف شروط عقود 
التخصيص واحكام قانون التجارة(0). 

زه) المادة الثالثة من قانون العبناعة. 

)2 هذا ولقد جعنا حوائي ٠١‏ حكما من احكام المحاكم العليا ‏ الاستئناف والتمييز غير المنشورة» وكلها 
ندل على خصول الكثير من المخالفات لشروط تخصيص القسائم الصناعية. انظر على سبيل المثال محكمة 
الاستثئناف العلياء دائرة النمييز حكم رقم 8١/4‏ والمؤرخ ١؟‏ رجب ١4١1‏ الموافق 1941/8/98 
وحكم الاستئناف رقم 1980/1141 المؤيخ 1981/4/4 (غير منشورين). 


لاجم 


ولاشك أن تخصيص أو تأجير قسائم صناعية لاشخاص لاملكون قسائم صناعية؛ أو 
ليس لديهم القدرة على: اقامة منشات صناعية يضر بسياسة دعم المدشات الصناعية: لان مثل 
هؤلاء الاشخاص قد يقومون بتأجير هذه القسائم لوكلاء شركات أجنبية تكون منافسة 
للشركات الصناعية الكو يتية: أو لاشخاص من غير ا مسموح لهم مممارسة التجارة أو 
الصناعة في الكو يت. كما أن مثل هذا التخصيص يفتح أبواب الكسب لغئة من ا مواطنين 
على حساب الدولة وعلى حساب بقية المواطنين. 


هذا وستعرف حكم أو مشروعية التأجيرمن الباطن في المبحث الثالث كما 
سنعرف في ذات المبحثء أن للدولة الحق في سحب القسيمة عند مخالفة شروط التخصيص. 


ويجب ملاحظة أن المشرع الكو يتي لايجيز لغير الأشخاص الكو يتيين اقامة منشآت 
صناعية في الكو يت, لذلك تنص الادة م من قانون الصناعة على أنه لايهوز اعطاء ترخيص 
باقامة منشأة صناعية «الا للكو يتين أفرادا أو شركات مؤسسة طبقا لأحكام قانون 
الشركات التجارية و بشرط أن يكون ا مدير المسئول كو يتي الجنسية, أو يكون مجلس ادارتها 
مؤلفا من أعضاء غالبيتهم من الكو يتيين». فالمشرع الكو يتي لايجبيز لغير الافراد الكو يتيين 
انشاء منشات صناعية, كما لايجيز لغير الشركات الكو يتية انشاء مثل هذه المنشآات. 
وا معروف أنه حتى تعتبر الشركة كو يتية» وفقا لقانون الشركات الكو يتي» يجب أولا أن 
تتخذ من الكويت مركزا رئيسيا لادارتهاء ويجب ثائيا أن يتم تأسيسها'وفقا لأحكام قانون 
الشركات التجارية الكو يتي رقم مامجحةا»). 

وتهدر الاشارة الى أن قانون الشركات يتطلب دائما مشاركة الكو يتيين في تأسيس 
الشركات التي تؤسس بالكويت و برأسمال لايقل عن 0١‏ من رأس مال الشركة: كما 


لايجيز لغير الكو يتين المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة بنوعيها العامة والمقفلة, مالم 
تدعو الخحاجة الى استثمار رأس مال أجنبى أو خبرة أجنبية (4). 


 )(‏ انظر المواد هو؟١‏ ولاكوم" و1ة1ا من قانون الشركات التجارية الكو يني رقم ماردحقلل 


(4) المادة08. ولكن حتى ني حالة الحاجة الى استشمار رأس مال الأجنبي أوخيرته. فانه لايسمع له 


بالمشاركة في تأسيس شركات المصارف (البنوك) والتأمين. 


عو اتات 


المبحث الثاني 
طبيعة عقود تأجير القسائم الصناعية 


ونقسم هذا امبحث الى المطلبين التاليين : 
المطلب ال ول : تحديد طبيعة عقود التأجير 
المطلب ؛لثاني: النتائج التي تترتب على تحديد طبيعة عقود التأجير 


المطلب الأول 
طبيعة عقود تأجير القسائم الصناعية 


لقد أثار بعض المتقاضين التساؤل حول طبيغة أو نوع مثل هذه العقود» هل هي 
عقود ادارية أم عقود خاصة؟ واذا. كانت عقودا خاصة, هل هي عقود ايوار مدنية (عادية) أم 
عقود ايجار تجارية؟(4) ان القسائم الصناعية ماهي الا أرض مملوكة للدولة؛ وتعتبرء وفقا 
من الأموال العامة المخصصة للاستعمال الفردي الاستثنائي(١٠),‏ فادارة 
املاك الدولة بوزارة المالية والتخطيط تقوم عند تأجير مثل هذه القسائم بابرام عقود ادارية 
بينها وبين المستفيدين من القسائم(١١1).‏ هذا في علاقة الدولة المباشرة بالمستأجرين 
للقسائم. أما في حالة تأجير المستفيد للقسيمة من الباطن للغين فان العلاقة التي تر بطه 
با مستأجر من الباطن قد تكون ايجازية غادية, وقد تكون ايجارية تجارية. فاذا قام المستفيد 
يتأجير القسيمة من الباطن وني ذات الوقت قام يتأجير الترخيص الخاص باستغلالهاء وهذا 
مايحدث في أغلب الاحوالء فان العقد بين الطرفين يكون في هذه الحالة تجارياء لان التأجير 
من الباطن قد تم بهدف القيام بعمل تجاري يرد على استغلال ترخيص ل تجاري 
واستغلال القسيمة الصناعية تبعا له ولان التلازم قائم حتما بين تأجير القسيمة وتأجير 


(5) أنظر محكمةالاستئناف العلياالحكمين رقم 1481/8048 تجارى مؤرغ» صفر؟ 140 الموافق 
4 ورقم 1981/9١1١‏ تجارى مؤيخ 5 ربيع الثاني ١41‏ الموافق 81/1/11. 

81١ 1 د . بكر القباني القانون الاداري الكو بتيء مطبوعات جامعة الكريتي 2141/8 ص‎ )٠١( 

(11) لدى ادارة املاك الدولة نموذجين من العقود؛ نموذج لتأجير القسائم الصناعية لاصحاب المنشآت 
الصناعية وآخر لتأجير القسائم لاصحاب الحرف» ولكن بنود هذين النموذجين متشابهة. 


8ت 


الترخيص .)١!(‏ أما اذا اقتصر التأجير على القسيمة ذاتها دون الترخيص التجاري أو 
الصناعي الخاص بهاء فان العقد يكون عقد ايجار عادي خاضع لأحكام المادة الاولى من 
قانون ايجار العقارات رقم ه1580/8/8 لانه لم يشتمل على شروط جوهرية غيرهألوفة في 
الايجار العادي ولم يكن القصد منه مجرد المضار بة لتحقيق ربح ماديء ولم يقع على عين 
وماتحتويه من أموال تفوق في أهسيتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من 
الابجار. وفي مثل هذه الأحوال تستخدم القسيمة الصناعية كمخزن لحفظ البضائع» كأن 
بصورة عازن (شيرات)(17). 


هذا وتبرز أهمية تحديد طبيعة العقد هناء كما سترى فيما بعد, في معرفة ا محكمة 
المخمصة نوعيا بنظر مايثار من حلاف حول هذا العقدء وفي معرفة القانون الواجب التطبيق 
على مثل هذا الخلاف. 

المطلب الثانى 
النتائج التي تترتب على تحديد طبيعة عقود التأجير 

يترتب على تحديد طبيعة عقود التأجير معرفة المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاعات 
التي قد ننشأ بسبب تأجير القسائم الصناعية, سواء في علاقة المستفيد (المستأجر الأصلي) من . 
القسيمة مع الدولة, أو في علاقة المستفيد بالمستأجر للقسيمة من الباطن. كما يترتب على 
ذلك معرفة القانون الواجب التطبيق على النزاعات ا مذكورة. 


أولا: المحكمة المختصة 


كغير ما يجهل المدعي ال محكمة المختصة نوعيا بنظر دعواه: خاصة في مجال تأجير 
القسائم الصناعية, ذلك لان معرفة المحكمة المختصة يتوقف على معرفة طبيعة العلاقة التي 


(15) أنظر الحكم الاستثناقي رقم 141/885 المؤرخ 11 جادى الآخره ١4١7‏ الموافق 4841/4/15 ا(غير 
منشور) والحكم رقم ١941/41/8‏ تجارى المشاراليه أنفا. 

(19) أنظر المادة ١/؟‏ من قانون ايجار العقارات رقم 141/8/9/6 وحكم الاستئناف رقم 41/41/8 المشار 
الفا 


باطالاب 


تربظ بين المدعي والمدعى غليهء هل هي علاقة ايجار عادية, أم تجارية؟ بل أن بعض 
المحاكم قد تخطىء في معرفة مثل هذا الاختصاص لذات السبب. ونظرا لان تأجير القسائم 
الصناعية للمواطتين الكو يتيين بموجب عقود ادارية تبرم بين ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية 
والتتخطيط وهؤلاء المواطنين» فان أي نزاع يثور بين أطراف هذه العقود تختص بنظرة الدائرة 
الادارية بالملحكمة الكلية فهذه المادة تنص على أنه «تخفض الدائرة الادارية وحدها بنظر 
المنازعات.. وذلك وفقا للمادة الثانية من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١6١‏ بشأن انشاء دائرة 
بالمحكمة الكلية » وذلك وفقا للمادة الثانية من القانون رقم ٠؟‏ لسنة ١54١‏ بشأن انشاء 
دائرة بالملحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية. فهذه المادة تنص على أنه «تختص الدائرة 
الاداريية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الآخر في عقود 
الالتزام والاشغال العامة والتوريد أو أي عقد اذاري آخر». 


راك با لكيه المخصة يريا يغلو راع النى ها وترون عترم القبيمة 
الصناعية بموجب العقد آنف الذ كر والمسبتأجر ها من الباطن؟ هل هي دائرة الايجارات أم 
الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية؟ وفقا للمادة؛؟/١‏ من قائون ايجار العقارات 
رقم هم/158. تختص دائرة الايجارات بالمحكمة الكلية بنظر «المنازعات المتعلقة بالايجار 
والتعو يضات الناشئة عنه», وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام لايجوز عخالفته أو 
التعدي عليه. وذلك بخلاف دوائر المحكمة الكلية الأخرى التي يتم توزيع العمل فيما بينها 
بقرار من الجمعية العمومية لقضاتها(؛١).‏ 

وهذا فان المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع الذي قد يغور بين المستفيد من القسيمة 
الصناعية والمستأجر لما من الباطن هي دائرة الايجارات بالمحكمة الكلية. ولكن هذا 
الاختصاص لاينعقد ذائما هذه الدائرة لان استعجارالقسيمة قد يكون بقصد الاشتغال 
بالتجارة. ويحدث هذا متى ماقام المستفيد بتأجير القسيمة مع الترخيص الصتاعي أو 
التجاري الخاص باستغلالها. وهذا فان المعيار الذي تلجأ اليه المحاكم الكو يتية العليا في 
تكييف العلاقة بين المستفيد من القسيمة الصداعية والمستأجر لها من الباطن هوهل هناك 


(14) انظرالمادة 9/! والمادة ١٠/ب‏ من قانون تنظيم القضاء رقم 1984/16 المعدل بالقانوث رقم 
0 وانظر كذلك محكمة الاستئناف حكم رقم 1941/1١1١‏ تجارى مؤرخ * ربيع الثاني 
07 المرافق 1581/1/51 (غير منشور). 


ات 


«ترخيص تجاري أو صناعي» قد تم استتجاره مع القسيمة» أم أن القسيمة الصناعية وحدها 
هي مل العقد؟ كأن تستأجر القسيمة لاستخدامها كمخزن لمفظ البضائع وتخرينها. فاذا 
تأكد للمحكمة أن الطرفين قد اتحها الى تأجير القسيمة مع الترخيص الخاص باستغلالها 
بقصد الاشتغال بالتجارة فان المحكمة المختصة تكون هي الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية» 
وان قصد الطرفان تأجير القسيمة بصورة منفردة ومسغقلة هفات التحكحة الممختضةانهى ذائزة 
الايجارات بذات المحكمة (18). ث2 


ثانيا: القانون الواجب التطبيق 
يغور الخلاف أحيانا حول القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن تأجير 
: القسائم الصناعية, سواء ني علاقة الدولة من خصصت أو أجرت له القسيمة, أو في علاقة 
هذا الاخير بالمستأجر للقسيمة من الباطن. فهل هذا القانون هوالقانون الاداري؟ أم قانون 
ايجار العقارات؟ أم القانون المدني؟ أم القانون التجاري؟ كما قدمناء فان العلاقة بين 
الدولة والمسعأجر الاصلي للقسيمة ينظمها ويحكمها عقد اداري تقوم بابرامه ادارة املاك 
الدولة والخدمات بوزارة المالية مع امستأجر أو المستفيد . ولهذا يكون هذا العقد هو امرجع عدد 
اثارة أي خلاف بين الدولة والمستفيد. كما يحكم هذه العلاقة المرسوم بقانون 
رقتم ه. بشأن نظام املالك الدولة وقانون ايجار العقارات رقم 1510/8/0 بالاضافة 
الى القانون ا مدني رقم /50/ 1580 
أما في علاقة المستأجر الاصلي (المستفيد) با مستأجر للقسيمة من الباطن» فان 
القانون الواجب التطبيق» بالاضافة الى العقد المبرم بين المتعاقدين» قد يكون قانون ايجار 
العقارات رقم 1910/8/86 أوا نون المدني رقم 148٠/50‏ أو القانون التجاريء يديالا 
اذا كانت العلاقة بين الطرفين تجارية أم علاقة ايجار عادية. فالفقرة الاولى من الكادة الاولى 
من قانون ايجار العقارات تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك 


0 قد تخطىء المحاكم احيانا في تكييف العلاقة بين الطرفين فتحكم بانها مختصة أو غير مختصة حول هذه 
المسألة. انظرمحكمة الامتثناف العلياء حكم رقم 1481/89/4 تجارى مؤرخ ؟ صفر 1407 الموافق 
4 روايضا الحكم رقم 1481/9١٠١‏ تجارى مؤرخ ؟ ربيع الثاني 1407 الموافق 
60 (غير منشورين). 


مك 


الاراضى الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الاغراضء وتستثنى من ذلك الاراضي 
الزراعية». أماأحكام القانون المدني الخاصة بالايجار فتسري على الايجار بصورة عامةء ما 5 
الاراضمى الزراعية. هذا وتنص الفقرة الثانية من قانون ايجار العقارات على أنه «اذا اشتمل 
المتقد عل شروط جوهرية غيرمألوفة في الايجار العادي: أو كان القصد منه جرد المضار بة 
لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وماتحتو يه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة 
بحسب قصد العاقدين والغاية من الايجار فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها على 
حسب الاحوال». 

ومن المادة ا مذكورة بفقرتيها ‏ الاولى والثانية ‏ يتبين بوضوح كيف يتحدد نطاق 
تطبيق قانون ايجار العقارات في مواجهة القانون التجارىء وذلك بحسب ما اذا كان العقد 
يشتمل على «شروط مألوفة في الايجار العادي»: أو كان يشتمل على «شروط جوهرية غير 
مألوفة في الايجار العادي, أو كان القصد منه محرد المضار بة لتحقيق ربح مادىء أو وقع 
العقد على عين وماتحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين 
والغاية من الايجار». 


والقضاء الكويتي العالي يسيرعلى هدى نص الادة المذكورة انفا عند تحديد نطاق 
تطبيق قانون الابجارات في مواجهة القانون التجارى وغيره(17). 
وتجدر الاشارة الى أن المشرع الكو يتي قد تبنى «معيار المضار بة» اى نية تحقيق 


الر بح للتمييز بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية» من أجل تحديد نطاق تطبيق القانون 
التجارى ازاء القانون ا مدنى باعتبار الاخير هو الشريعة الأم(17). 


(15) انظر على سبيل المثال. محكمة الاستئناف العلياء حكم رقم 715 سنة ١4/4١‏ مؤرخ ١7‏ جمادى الاخره 
الموافق 1989/4/5 والحكم رقم 1981/41/8 مؤيغ صفر ٠1‏ 14 الموافق 1941/11/98 
(غير منشورين). 

(11) تنص المادة الثالثة من قانون التجارة الجديدة رقم ١18١/64‏ على أن «الاعمال التجارية هى الاعمال 
الني يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولوكان غير تاجر» كما تنص المادة الاو منه على أنه «تسرى 
أحكام هذا القانون على التجاره وعلى ججيع الاعمال التجاربة التى يقوم بها أى شخص ولو كان غير 
تاجر». 70 4 


بج ازكات 


ال مبحتث الثالث 
مشروعية التأجبر من الباطن للقسائم الصناعية 

لقد أثيرت أمام القضاء مسألة مشروعية التأجيرمن الباطن للقسائم الصناعية» 
فهل تأجيرهذه القسائم من الباطن باطل؟ أم أنه جائز ولكنه عخالف لشروط عقود 
التخصيص ؟ للاجابة على هذين السؤالين يمكن القول ابتداء بأن التأجيرمن الباطن للقسائم 
الصناعية قد يكون باطلا بطلانا مطلقا في بعض الحالات, وقد لايكون باطلا في حالات 
أخرى: ولكنه مخالف لشروط العقد الادارى المبرم بين المهة الحكومية المختصة والمستفيد من 
القسيمة والذي يحظر التأجي رمن الباطن للغير الا بعد أخذ موافقة هذه الجهة. ولكن متى 
يكون العقد باطلا ومتى لايكون كذلك؟ لتفصيل ما أجلناه وللاجابة على السؤال الاخين 
يجب التفرقة بين حالة تأجير القسيمة الصناعية من الباطن بذاتهاء أى دون أن يكون 
تأجيرها مرتبطا بتأجير ترخيص تجارى أو صناعي خاص باستغلالها, وحالة تأجير هذه 
القسيمة مع الترخيص الخاص بهاء كما يجب التفرقة بين حالة التأجيرمن الباطن لشخص 
كو يتي وحالة التأجير من الباطن لآخر غير كو يتي. 


المطلب الاول 
تأجير القسيمة الصناعية بذاتها 

يفهم من المادة /9/غ هن عقود تأجير القسائم الصتاعية أنه لايجوز للمستفيد التأجير 
من البساطن للقسيمة الصناعية كلها أو لجزء منهاء أو بعض. المنشآت القائمة عليها. كذلك 
تنص المادة 1/94 من قانون الصناعة على أنه «يجب في حالة بيع امشروع (الصناعي) أو 
تأجيره أو العنازل عنه كله أو بعضه.. . اخطار وزارة التجارة والصناعة بذلك مع بيانث 
الأسباب الداعية الى ذلك». ولكن المشرع لم يرتب البطلان كجزاء على تأجير القسيمة هن 
الباطن للغير دون موافقة الجهة الحكومية المختصة, واعتبر مثل هذه المخالفات مثابة اخلال 
بالتزام تعاقدى. ولذلك أجاز للادارة الحكومية فسخ عقد التخصيص وسحب القسيمة من 
المستفيد (المستأجر). فا مادة 4/9 من عقد التخصيص تقضى بأنه «للطرف الاول (الادارة) 
أن يفسخ هذا العقد بقرار منه في أى من الحالات التالية دون تنبيه أوانذار أو الحصول على 


1١١6 


حكم قضائي: 4 «اذا قام الطرف الثاني (المستفيد) بالتأجيرمن الباطن لكل القسيمة أو 
لجزء منها أو لكل أو بعض المنشآت القائمة عليها». وكذلك رتبت مثل هذا الجزاء المادة 
1" من قانوث الصناعة رقم 1558/5. 


و يشترط لكي لايكون التأجير من الباطن باطلاء أن يكون عقد الايجار من الباطن 
قد انصب على القسيمة الصداعية فقط. أى دون أن متد هذا التأجير الى استغلال الترخيص 
الخاص بالقسيمة محل الايجار. ويحدث هذا متى ماقصد المستأجر من الباطن استغلال 
القسيمة لأغراض غير صناعية» كأن يستخدمها كمخزن لحفظ البضائع أو تخرينها. 


ومتى ماتم استئجار القسيمة الصناعية من الباطن لأغراض غير صناعية وليبس 
لممارسة نشاط تجارى عليها وجب ترخيص» فان جدسية المستأجر من الباطن ليست ذات 
أهمية: أى سراء كان هذا كو يعي الجدسية أوغير كويتي. فالجزاء على عخالفة شروط 
تخصيص القسيمة الصناعية» كما قدمتاء هوفسخ عقد التخصيص وسحب القسيمة ادارياء 
وليس بطلان العقدى لأن الشرع لم يرتب مثل هذا الجزاء. وتطبيقا هذا استقرت أحكام 
المحاكم العنيا ‏ الاستثناف والتمييز على رفض ادعاء بعض المتخاصمين بأن تأجير 
القسائم الصناعية من الباطن بذاتهاء باطل بطلانا ملطقاء بذعوى عخالفة هذا التأجير لأنظمة 
التخصيص ولقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 8 1155) خخاصة عندما يكون 
المستأجر من الباطن غير كو يتي (1). 

هذا ويجوز للدولة؛ بالاضافة الى اخلاء القسيمة في حالة وقوع عخالفة لشروط عقد 
التخصيصء أن تخلى القسيمة الصناعية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة» وذلك بالطرق 
الادارية دون حاجة الى اللجوء الى القضاء. ولكنها اذا مارست هذا الحق فانه يجب عليها 
تعويض من حصصت له القسيمة» فاكادة ؟1 من عقود تخصيص القسائم تقضى بأنه على 


زليه انظر محكمة الاستثناف العليا ‏ دائرة التمييز حكم رقم 141/141 تبارى مؤيخ 14 ججادى الأول 
٠401‏ الموافق 1481/5/٠١‏ والحكم رقم /1481/110 تجارى مؤيخ 15 ربيع الأول 14:1 
الموافق 1481/9/٠١‏ والأحكام الاستثنافية رقم 41/41/4 كتجارى مؤرخ ؟ صفر ١4٠7‏ الموافق 
4 ورقم 4 1481/٠١‏ تجارى مؤيخ ١؟‏ رجب ١401‏ الموافق 1981/8/٠‏ ورقم 
04 المؤيخ ؟١‏ صفر؟ ١4١‏ الموافق 1981/15/8 ورقم 1941/1١1١‏ مؤيخ ” ربيع 
الثاني ١ 4١1‏ الموافق 1581/1/١‏ (غير منشورة). 


ةا اب 


ادارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية (الطرف الأول ؤ. عقد تخصيص القسائم 
الصناعية) استنادا لأسباب تتعلق بالصلحة العامة انهاء العقد في الوقت الذى تراه البلدية 
مناسبا بعد الاستئناس برأى الجهات المختصة وني هذه ال حالة يقوم الطرف الأول ياخطار 
الطرف الثاني كتابة بذلك مع منحه امهلة التي تحددها البلدية بالتشاور مع وزارة التجارة 
والصناعة, وفي هذه الحالة تدفع الدولة بعد تقرير الجهات المختصة للطرف الثاني مايل : 


١‏ قيمة جيع المنشآث الثابتة الموجودة على القسيمة المؤجرة. 

#به تكاليش بقل واقامة الأمؤال المنقولة الى المكان الجديد بشرط الا يبعد عن مكان 
القسيمة أكثر من +٠١‏ كيلومترا. 

نعويض عن مدة التوقف عن العمل التي يتطلبها اعادة تشغيل المصنع في مكانه 
الجديد وذلك حسب تقدير وزارة التجارة والصناعة و يكون تقدير التعو يض محتسبا 
على أساس متوسط أرباح السنوات المالية الثلاث الأخيرة. 

4 لايسري حكم تكاليف اقامة الآلات في الفقرة الثانية من هذه المادة وكذ لك 
التعو يض الوارد بالفقرة الثالثة الا بعد قيام الطرف الثاني باقامة المنشآت الصناعية 
في المكان الجديد . 

ه ‏ الأجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي يسربشأنها العقد. 


و يكون الانهاء أو الفسخ في هذه الحالة وني غيرها من الحالات المنصوص عليها في 
هذا العقد بكتاب مسجل دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أية اجراءات قضائية. 


ولكن المستفيد من القسيمة (المستأجر) لايستحق أي تعويض في حالة فسخ العقد 
بسسبب طالفته لشروط هذا العقد كأن يستخدم القسيمة لغير الأغراض المخصصة ها أويقوم 
بتأجيرها من الباطن للغير دون موافقة الجهة الحكومية المختصة. هذا تنص الفقرة الأخيرة من 
المادة السابعة من عقود تخصيص القسائم الصناعية على أنه عند فسخ العقد بسبب عخالفة 
شروطه أو الاخلال بها فان اللستأجر لايستحق «أي تعويض وتصبح ال منشات الثابتة 
الموجودة بالقسيمة من حق الطرف الأول (الادارة) و يعطي المستأجر مهلة ستة أشهر من 
تاريخ الاخطار بالفسخ لبيع أو نقل الآلات والمعدات, واذا لم يقم بذلك بعد انقضاء ال مدة 


لاب 


المحددة تباع المعدات والآلات بالمزاد العلني لساب الطرف الثاني بعد خصم المصاريف 
وا مستحقات المترتبة على ذلك»19(6). 

وتجدر الاشارة الى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا برقم 1110745 بموجبه عطل 
مؤقتا حق الادارة في سحب القسيمة في حالة التأجيرمن الباطن. فقد نص هذا القرار في 
البدد الشالث منه على أن «كل قسيمة مؤجرة كليا أو جزئيا تقتطع الحكومة ٠‏ 0// من قيمة 
العقد المبرم بين الملخصص له والمستأجر من الياطن خلال فترة التأجير على ألا تزيد هذه 
الفترة على خس سنوات تسحب بعدها القسيمة اذا كانت المخالفة مازالت قائمة». و يبدو 
أن هذا القرار قد أتى لأعطاء الفرصة للمخالفين لأنظمة تخصيص القسائم لتصخيح 
أوضاعهم » وذلك نظرا لكغة المخالفات, وخشية أن يتسبب سحب القسائم في ار باك 
الأ وضاع الاقتصادية والتجارية للبلاد. 

و بالقياس على حكم المادة9/ه» نرى بأن المستأجر للقسيمة من الباطن لايستحق 
أي نعو يض من الدولة عند سحب القسيمة منهء وذ تك من باب أولىء لأنه لايرتبط بأية 
علاقة مع الدوئة ولايحتج كنتيجة لذلك: مواجهتها بالعقد المبرم بينه و بين المستفيد من 
القسيمة. كل ذلك مالم يكن قد استأجر القسيمة من المستفيد بعد موافقة الدولة ورضاهاء 
وني هذه الحالة يستحق للتعو يض المنصوص عليه في المادة؟١‏ آنفة الذكر. 


المطلب الثاني 
تأجير القسيمة الصناعية مع الترخيص الخاص بها 

هنا على حلاف الحالة الأولى» يقوم المرخص له باستغلال القسيمة الصناعية 
بتأجيرها من الباطن للغير مع الترخيص الصناعي أو التجاري الخاص باستغلالهاء كأن 
يكون مرخصا له باقامة «مصنع بلاط» على القسيمة» فيقوم بتأجيرها للغيرمع الترخيص 
باقامة المضنعء وذ لك اما لأنه غير قاد على اقامة مثل هذا المصنع لأي سبب كانء أويكون 
قصده الأصلى من الحصول على القسيمة والترخيص هو تأجيرهها للغير والاستفادة من 
الأجرة. : 
(15) انظرالمادة ؟١‏ هن عقود تخصيص الفسائم الصناعية وكذ لك المادة ؟إج من قانون ابجار العقارات رقم 

9" لسنة 219194 


يكاكت 


والجزاء على مخالفة أنظمة القسائم الصناعية» وقوانين تراخيص المحلات التجارية 
يختلف» بحسب ما اذا كان ا مستأجر من الباطن للقسيمة كو يتي المدسية أو غي ركو يتي. 


أولا ‏ الجزاء على التأجير من الباطن لمواطن كو يتي 

اذا قام المستفيد من القسيمة الصناعية بتأجيرها مع الترخيص اللخاص بها الى 
شخص كويتىء فردا كان أو شركة, فان هذا التأجيريكون مالفا لعقد تخصيص القسيمة 
الصناعية؛ ولأنظمة تراخيص المحلات التجارية, وأيضا لقائون الصناعة رقم 1578/5 
فالمادة//4, كما سبق البيانء تجيز للادارة فسخ عقد تخصيص القسيمة وسحبها من 
المستفيد اذا قام بتأجيرها من الباطنء والمادة 4؟ من قانون الصناعة تتطلب. اخطار وزارة 
التعجارة والصتاعة في حالة تأجير الشروع الصناعي المقامة عليه القسيمة للغيره والاسحبت 
القسيمة الصناعية من المستفيد مع الامتيانات أو امنافع الأخرى: كالاعفاء من الضرائب 
والرسومء وكذ لك خولت المادة ١6‏ من قانون الصناعة وزير التجارة سحب القسيمة في حالة 
مخالفة قانون الصناعة. ولكن حق ادارة أملاك الدولة في سحب القسيمة الصناعية من 
المستأجر من الباطن قد عطل مؤقتا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1610/4/64 كما سبق 
البيان. 


أما قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 1534/75 فيحظر انشاء أو فتح أي 
منشأة تجارية (صناعية) الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة (المادة 
الأولى): كما لايجيز لغير الكو يتيين ن الاستقلال في ملك أي منشأة تجارية» أو ممارسة أي 
عمل تجاري أو صناعي دون مشاركة الكويتيين» والذين يجب ألا يقل رأس ماهم عن 1/0١‏ 
من رأس مال المتجر أو النشأة(المادة الثانية). ولكن تأجير القسيمة الصناعية مع الترخيص 
الخاص بها من كو يتي الى كو يتي آخر لايقع باطلاء وان كان الفا للقانون. فالمادة 5/14" 
من قانون تراخيص المحلات التجارية تنص على أن الترخيص يلغي «اذا تنازل المرخص له 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن امحل لغيره أوثيت أن المرخص له لايمتلك رأسمال ا محل 
الصادرعنه الترخيص». كما أن المادة ١6‏ من ذات القانون تنص على أنه في حالة الغاء 
الترخيص فان ال محل التجاري يجب أن يغلق ادارياء وذلك لأن المحل بعد سحب الترخيص 
منه يعتبر مفتوحا بدون ترخيصء وهذا مالف لنص المادة الأولى من ذات القانون. وتقض 
المادة ١+‏ من القانون المذكور بأن الترخيص يعد «شخصياً يسقط بوفات صاحبه أوانقضاء 


ات 


الشركة الممنوج لها. ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يمل محل صاحب الترخيص مهلة 
مناسبة لتجديده باسمه». 


وترجع الحكمة في عدم بطلان تأجير القسيمة من الباطن مع ترخيصهاء من كو يتي 
الى كو يتيء الى أن الكو يتيين ليسوا ممنوعين من ممارسة التجارة أو الصناعة, بخلاف غير 
الكويتيين» وان كان يبب عليهم ممارسة التجارة وفقا واللوائح التنظيمية التي 
تضعها الجهات المختصة؛ كقانون تراخخيص المحلات التجارية وأنظمة تخصيص (أو تأجير) 
القسائم الصناعية. وتطبيقا لهذا المبداً استقرت أحكام المحاكم العلياالاستثناف والتمييف 
على رفض ادعاء بعض المدعو ين (الطاعئين) من أن الت أجيرمن الباطن للقسائم حتى ولو 
كان لكويتي يكون باطلاء بدعوى مخالفة ذلك للنظام العام, وذلك لأن قانون تراخيص 
المحلات التجارية رقم 55/701 لم يرتب هذا البطلان في حالة التأجير لكو يتي .)7١(‏ ولكن 
هذا لايخل» كما قدمناء بحق الادارة في سحب أو الغاء الترخيص التجاري. 


وكما قدمناء فان تأجير القسيمة الصناعية مع الترخيص الخاص بها لايخضع لقانون 
ايجار العقارات رقم ه/216078 ولكنه يخضع للقانون التجاري, لأن الهدف من العقد, في 
هذه الحالة, هو ممارسة التجارة أو الصناعة بنية تحقيق الربح. وهذا العقد مستبعد من نطاق 
قانون الايجارات بموجب الفقرة الثانية من المادة الأول منه. كما أن العقد يخضع للقانون 
المدني رقم ١94٠/60‏ باعتياره الشريعة الأم. وهذا قضت معكمة الاستثناف العليا بأن 
حكم الامتداد المنصوص عليه في قانون الايجار لايسري على العقد حل النزاع لأن ا : 
الطرفين ليست ايجارية وانما هي تجارية, لذلك يجوز ان تنتهي العلاقة بين الطرفين «بانقضاء 
المدة المحددة لها أو المدة الحددة لدفع الأجرة بحسب الأحوالء اذا نيه أحد المتعاقدين على 
الآخر بالاخلاء وفق ماهو مقرر في المادة /الده من القانون المدني(11) 


(20) محكمة الاستثناف العليا ‏ دائرة التمييز حكم رقم 1481/44 تجارى مؤيخ ؟ ربيع الأول الموافق 
 »١ 117‏ . (غير منشور). 


(11) محكمة الاسنئناف العليا حكم رقم 4 تبارى مؤيخ 18 ربيع أول ١407‏ الموافق 
871/5 والحكم رقم 1981/85 السابق الاشارة اليه. 


ل 


مشروعية التنازل كلية غن القسيمة الصناعية: 

هل يجوز للمرخص له أن يتنازل نهائيا عن القسيمة للغير؟ وهل له أن يتلقى مقابلا 
لقاء ذلك رغم ملكية الدولة للقسيمة, ورغم الغرض من تخصيصها؟ لقد تم الاتفاق بين 
مستفيد (مستأجر) سابق لقسيمة صناعية وشركة وكالات تجارية كو يتية على أن يوجه 
الأول «خطابا للمجلس البلديء يتضمن عدم اعتراضه وموافقته على قرار سحب القسيمة 
منه» في مقابل مائة )٠٠١(‏ الف دينار تدفعها الثانية له. ولكن الأخيرة حاولت أن تتملص 
من سداد جزء من المبلغ المتفق عليه بعد أن خخصصت طا القسيمة فدفعت بعدم مشروعية 
الاتفاق لعدم مشروعية سببه ولأسباب أخرى. ولكن محكمة الاستعناف العليا رفضت هذا 
الدفعء وقضت بصحة ومشروعية الاتفاق, وذلك تأييدا لا قضت به محكمة الدرجة 
الأول(). 

ولاشك أن المستفيد من القسيمة الصناعية يملك منفعتها رغم احتفاظ الدولة بملكية 
الرقبة» وأنه يستطيع أن يتصرف بهذه المنفعة بشرط موافقة الدولة على ذلك. ولكن يبدؤ أن 
المستفيد في القضية الآنفة لم يعد مالكا لمنفعة القسيمة, بعد سحب هذه القسيمة منه لسحب 
الوكالة التجارية من قبل الشركة الأجنبية. ولكن كان محل التزامه هو توجيه خطاب 
للمجلس البلدي بعدم اعتراضه على سحب القسيمة» لتسهيل مهمة الطرف الثاني في 
الحصول على القسيمة. 

ويجدر بالدولة الا تفتح ممالا للاثراء على حساب أمواها العامة أو الخاصة كمثل 
هذه الاتفاقات؛ خاصة وأن المستفيد لم يعد في حاجة للقسيمة بعد أن سحبت منه لأن 
الشركة الأجنبية هي الأخرى سحبت وكالتها التجارية منه. كما أن الهدف من تخصيص 
القسائم الصناعية هودعم الصناعة الوطنية وليس دعم الصناعات الأجنبية في الكويت. 
اذا تنازل المستفيد عن القسيمة وخصصت لآخر فهل يعتبر هذا خلفا خاصا للأول؟ 

يحدث أحيانا أن يتنازل المستفيد للادارة عن حقه في القسيمة؛ أوتسحب منه» 
ولكنه يكون قد أجرها من الباطن للغير, ثم تقوم الدولة بعد السحب أو التنازل بتأجير 


(1) الحكمان رقم 1986 و 141/107 ادارى تجارى والمؤرخان في 4؟ ربيع أول ١407‏ الموافق 
ل يت 


اب 


القسيمة لمستفيد آخر» فهل يعتبر هذا الأخيرخلفا خاصا للمستفيد المتنازل و بالتالي لايجوز له 
أن يطلب اخلاء القسيمة من المستأجر ها من الباطن ان وجد؟ ا معروف أن كلا من عقد 
تخصيص القسيمة, وقانون الصناعة رقم 1478/7 وقانون ايجار العقارات رقم 30/8/08 1 
والقانون المدني رقم 1480/70 لايجوز للمستأجر (المستفيد) أن يقوم بتأجير العين المستأجرة 
للغير من الباطن الا باذت من المؤجر (الدولة)(76). لذلك ووفقا ميدأ نسبية آثار العقدء 
المنصوص عليه في المادة 7١١‏ من القانون المدني, لايحتج بعقد التأجير من الباطن في مواجهة 
الدولة أو في مواجهة المستفيد الجديد من القسيمة الصناعية, مالم تلحق هذا العقد الاجازة 
اللاحقة, كما أن «عقد الايجار من الباطن ينقضي حتما بانقضاء العقد الأصلى» ولايجوز 
للمستأجر من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين أكثر من حقوق المؤجر له»(المستفيد 
المتنازك)(114)- 


وتجدر الاشارة الى أن المستفيد الجديد (المستأجر) من القسيمة يتلقى حق الانتفاع 
بها مباشرة من الدولة, ذلك لان ادارة أملاك الدولة تبرم معه عقدا جديدا منبت الصلة بعقد 
المستفيد القديم والذى انتهى بالتنازل عن القسيمة. 


والخلاصة : أن الذي تنصص له القسيمة الصناعية يستطيع أن يطلب اخلاء 
القسيمة من المستأجر ها من الباطنء لأنه (المستفيد الجديد) ليس خلفا للمستفيد المتنازل 
عن القسيمة. كما أن بقاء المستأجر من الباطن في القسمة بعد تخلي المستفيد المتنازل عنها 
يكون بغيرسند, لأن عقّده يدور وجودا وعدما مع وجود عقد المتنازل الذى انتهى» وفاقد 
الغىء لايعطيه(9؟). بل وحتى لو سمحت له الدولة بالبقاء في القسيمة» فان هذا يرد على 
الفترة التي كان فيها عقد المتنازل قائما (13). 


(1) أنظرالمادة /ا من ماذج عقود تخصيص القسائم الصناعية والمادنين 4؟وه؟ من قانون الصناعة والمادة 
١4‏ عن قانون الايجار والمادة “807 من القانون المدنى. 

(4؟) دائرة التسييز طعن رقم !/8/١١5‏ مستعجل ١480/1/18‏ منشورفي مجموعة القواعد القانونية التى 
قررتها دائرة التمييزفي الفترة 191/4/1/١‏ 1940/70/91 ص 1714١‏ 

يله انظرمحكمة الاستئناف العلياء حكم رقم1481/868 غاري المؤيخ ؟1 صفر؟ ١٠‏ الموافق 
4 والحكم رقم 811/ 19831 تباري والمؤيخ # سفرلا١‏ 4 ١‏ الموافق 1941/11/94, 

(15) دائرة التمييزظعن رقم /8/٠١5‏ والمشار اليه آنا. 


1 


ثانيا ‏ جزاء تأجير القسيمة من الباطن لغير الكو بتي 

تهدف قوانين الدولة الى اعطاء المواطن الكو يتي ألهيمنية والسيطرة على اقتصاده 
الوطني: وذلك من خلال السيطرة على التجارة والصناعة» سواء من حيث ملكية رأس ا مال 
أو ادارة المشاريمع التجارية والصاعية, على الأقل من الناحية النظرية البحتة(/0؟). لذلك 
تنص المادة الشامنة من قانون الصناعة على أنه لايحجوز منح ترخيص لاقافة منشأة صناعية 
«ألا' للكو يتين أفرادا كانوا أو شركات مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية؛ 
وبشرط أن يكرن المدير المسئول كويتي الجنسية, أويكون مجلس ادارتها مؤلفا من 
أعضاء غالبتهم من الكو يتيين...» و ينص على ذات الحكم كل من قانون الشركات 
التجارية رقم »1550/١6‏ وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 21455/89 وقانون 
التتجارة رقم 1440/54 حيث تتطلب جيع هذه القوانين اما استقلال الكو يتين بتملك 
المؤسسات والشركات التجارية؛ واما بوجوب مشاركة الكو يتيين لغير الكو 
الا يقل رأس امال الكو يتي عن 05١‏ من رأس مال المؤسسة أوالشركة(8). 

و يتبين من هذا وبما سبق, أن غير الكو يتيين لايجوز هم ممارسة التجارة أو الصناعة 
في الكويت بصورة مسعقلة أو متفردة» وانما يجب عليهم مشاركة الكو يتيين. كما أن 
القسائم الصناعية لاتعطى أو تخصص الا للمنشآت الصناعية الكويتية. ولكن بعض 
الكو يتيين يقومون بأجير القسائم الصناعية المؤجرة هم والترخيص المخاص بها من الباطن 
لبعض غير الكو يتيين؛ مما أثار التساؤل حول مشروعية هذا التصرف» وحول الجزاء الذي 
يترتب على هذا التأجي, 


لقد عرفنا فيما سبق بأن التأجيرمن الباطن للقسيمة ذانها ليس بباطل» وان كان 
عخالفا لشروط تخصيص (تأجير) القسائم الصناعيةء سواء كان المستأجر من الباطن كو يتيا 
أوغير كويتي. كما عرفنا بأن تأجيرالقسيمة مع الترخيص الخاص بها من الباطن ليس 


(97) يفوم الكثير من غير الكو يتيين بجمارسة التجارة في الكويت على خلاف أحكام القانون» وذلك عن 
طريق استئجار الاجازات والتراخيص التجارية» أوعن طردق اغخاذ شربك كو يني صوري. 

(4؟) أنظر المواد ه ولا4 و54 و410١‏ من قانون الشركات,. ولابجوز لغير الكو يتين المساهمة في الشركات 
المساهمة» الا اذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خيرة أجنبية (مادة58), وانظر المادنين 
"و" عن قانون تراخيص المحلات التجارية, والمادة ؟ من قانون التجارة. 


0 


بباطل عندما يكون المستأجر من الباطن كويتي الجنسية» رغم مخالقة هذا التأجير لأنظمة 
تخصيص القسائم: وقانون ترخحيص المحلات التجارية. وذلك لأن القانون لم ينص على مثل 
هذا البطلان. ولكن تأجير القسيمة الصناعية مع الترخيص الخاص بها من الباطن لغير 
الكويتي يكون باطلاء لأن القصد من التأجير ني هذه الحالة هو اشتغال غير الكو يتي 
بالتجارة أو الصناعسة بصورة مستقلة ومنفردة وهذا غيرجائز له, لأن النصوص القانونية 
المنظمة ل هذه الأمور نصوص آمرة لايجوز عخالفتها أو الاتفاق على خلافهاء فا مادة ؟/ثانيا 
من قانون تراخيص المحلات التجارية تنص على أنه «لايجوز الاتفاق على مايخذاالف ماورد في 
ترخيص المحل أو الشركة من حيث الملكية وسواها. وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر اتفاقا غير 
مشروع ولايعتد به قانونا بأى وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أهام مرجع رسمي ». 

ويجب أن تكون مشاركة الكو يتي في رأس مال وادارة المشاريع التجارية 
والصناعية مشاركة فعلية وليست صورية, والا كان العقد باطلاء و بالتالي لايجوز لغير 
الكو يني ممارسة التجارة في الكويت, أو استغلال (استئجار) قسيمة صناعية مع الترخيص 
الخاص بها(؟). 

ولامحل لللتفرقة ني الحكم بين استغلال القسيمة واستخلال الترخيص الخاص بها 
لأن «العلازم قائم حتما بين الأمرين, اذ أن موضوع العقد هو استخلال القسيمة الصادر 
بشأنها الشرخسيص وفي الغرض المرخخص من أجله». وهذا مااستقرت المحاكم العليا على 
ترديده, قائلة : - 

«يتبين من نصوص القانون رقم 1515/89 بشأن تنظيم تراخيص المحلات 
التجارية, وما ورد بالمذكرة الايضاحية له, ومادار في مجلس الأمة من مناقشات عند نظره» 
أن المشرع أراد تنظيم كيفية فتح ولك المحلات وا منشآآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو 
مزاولة مهنة أخرى أو حرفة» واخضاع هذه المنشآنت لرقابة الحكومة التنظيمية» ختى يتسنى 
ابعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة في هذا المجال ومن ثم وضع الضمانات لتملك 
الكو يتيين للترخخيص واستغلاله, وذلك بأن حظر صدور الترخيص لغير الكو يتي. كما 
أوجب أن يكون هوا مالك لرأس مال المنشأة أو لخصة لاتقل عن 0١‏ منهء وأن يكون هو 
إلكةا انظرمحكمة الاستشناف العلياء الحكم رقم 191/1148 تباري والمؤيخ 76 ججادي الأولى 1117 
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المسئول عن ادارتهاء ما مؤداه أن أحكام هذا القانون تعتبر من الأصول العامة التي يقوم 
عليها النظام الاقتصادي في الكو يتء كما أنها تتعلق مصلحة عامة وأساسية للجماعة فيهاء 
و يعتبر ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولاحل في هذا الشأن للتفرقة بين استغلال 
الترخيص واستغلال العين (القسيمة), لان التلازم قائم حتما بين الأمرين»(:9) 


ولقد كانت هذه المحاكم ترد في هذا على ادعاء بعض المتقاضينء وعلى ماقضت به 


بعض محاكم الدرجة الأولى والاستكناف من أن تأخير القسائم الصناعية مع الترخيص 
الخاص بها من الباطن ليس بباطل» لأن كل من عقد تخصيص (تأجير) القسائم الصناعية 
وقانون الصناعية رقم /50 لم ينص على البطلان(١7).‏ وقد شجع هؤلاء بالاضافة الى خلو 


م22 انظر أحكام التمبيز رقم ١41/1//14‏ رقم 19101//14 والمؤيخ 2191/5/7/14 ورقم 1917/4/69 والمؤيخ 


زنك 


9/7 (منشورين في مجموعة القواعد القانونية المشار اليها سايقا)» ورقم 148٠/0 ٠‏ والمؤيخ ؟' 
حمادي الآخرة 140117 الموافق 1981/4/8؛ ورقم 9 ١1/؟‏ مرم 1401 الموافق 41/١١/18‏ (غير 
منشون. وانظر كذ لك أحكام محكمة الاستئناف العليا رقم ١44‏ و11171/ 148٠‏ والمؤرخين 4 جادي 
الآخرة ١4١1‏ الموافق 1981/4/14ء ورقم 85 (1541/)113 والمؤيخ ١١‏ ججادي الآخرة 14١1‏ 
الموافق 481/4/8: ورقم.19841/484 والمؤيخ 78 ربيع الأول؟ ٠‏ الموافق 14817/1/99: 
ورقم 41/4517 المؤيخ 4 أصفر؟ ١4 ١‏ الموافق ٠‏ 11/8/ر21941 (غير منشورة). 

لفد قضت بهذا احدى محاكم الاستئناف ولكن ذات هيئة المحكمة عدلت.عنه فيما بعدء فقد استندت 
هذه المحكمة الى الأأسباب التالية: 

أ رغم أن عقد النزاع يتعلق بعمل صناعي (مصنع بلاط) وهومن الأعمال التجارية وففا 
للمادة ١8/6‏ من قانون التجارة الا أن قانون الصناعة» وهو قانون خاصء ينظم امنشآآت الصناعية. 
ب هذا القانون ‏ قائوث الصناعة ‏ لم يحظر بيع المشا الصناعية أوتأجيرها أو التنازل عنهاء وان 
كان نص ف المادة 74 على وجوب اخطار الجهة الحكومية المختصة لنقل الترخيص الى المالك الجديد أو 
المستأجر وهو مالابأني الا لكو يني. ولكن. القاتون لم يرتب البطلان كجزاء لمخالفة هذه الاجراءات» 
وافتتصرت على سحب الامتيازات الممنوحة أي الفسيمة) كما نص على عقاب من يقيم منشأة صناعية 
بدو قرخيص ٠‏ 

ب قانون الصناعة رقم950/5١‏ لايزال قائما ونافذ1 ولم ينسخه القانون اللاحق رقم ؟ 541 بشأن 
تنظيم تراخيص المحلات التجارية لأنه قاقون عام ولم يشر الى قانون الصناعة ‏ الخاص . 

د هذا كله يكون ثكل من الفانونين مجال قطبيقه ولاحيلة للقاضي في التوفيق في التباب, 
لأن هذا من اختصاص المشرع وحده» ولوشاء نرفع هذا التباين. .. 

(انظر حكم الاستكناف رقم/519 ١98/14‏ تجاري المؤيغ 4؟ ججادي الأولى 1401 الموافق 
1 غير هنشور) . 


بين القانونينء 


قلات 


عقد التخصيص وقانون الصناعة من جزاء البطلان, قرار مجلس الوزراءة المشار اليه فيما 
تقدم, والقاضي باعطاء مهلة خس سنوات لأصحاب القسائم الصناعية المؤجرين ها من 
الباطن لتصحيح المخالفة وتسوية أوضاعهم. ولكن قرار مجلس الوزراء ليس له شأن بتأجير 
رخحص المحلات التجارية والتي ينظمها قانون تراخيص ال محلات التجارية, وأحكامهء كما 
قدمناء تتعلق بالنظام العام. ولكن القرار هدف الى اعطاء مهلة للمخالفين لتصحيح 
المخالفات وتسوية أوضاعهم (8)» وهوني كل الأحوال قرار ادارى لابجوز له أن ينال من 
القوانين الأعلى هنه درجه. 


خاقة 

لاحظنا أن أهم المسائل التي يثيرها تأجير القسائم الصناعية هي : طبيعة عقد 
تأجير هذه القسائم: ومشروعية التأجير من الباطن. وفيما يتعلق بطبيعة عقد التأجي فقد 
انتهينا الى أن العقد الذي يريط الدولة بالمستفيد من القسيمة عقد ادارى, وأن العقد المبرم 
بين المستفيد والمستأجر من الباطن عقد ايجار عادى, متى ماكان محله القسيفة الصناعية 
بذاتهاء كأن تستأجر من أجل استخدامها كمخزن لحفظ البضائع أو تخزينها. أما اذا 
انصب العقد على القسيمة والترخيص الخاص باستغلاها لاغراض تجارية أو صباعية» فانه 
يكون عقدا تجارياء ذلك لان المهدف من التأجير يكن الاشتغال بالتجارة 'وليس مجرد 
التأجير. 

و يترتب على تحديد طبيعة العقد نتيجتان هامتان» فيما يتعلق بتحديد المحكمة 
المختصة بنظر مايثوز من خلافات أو منازعات خول هذا العقدء وتحديد القانون الواجب 
التطبيق عل مثل هذه الخلافات. 

وفيما يتعلق بمشروعية التأجير من الباطن: فيجب التفرقة 
بالحكم يبن حالة تأجير «القسيمة بذاتها». وحالة «تأجيرها مع 
التسرخي سص». الختناص باستتغلالخنا.. ففى.الحالة الاون 


(9") انظر حكم الاستثناف رقم 5" )١1587/717(‏ الشاراليه فيما سبق. 


يم 


يكون التأجير من الباطن غنالفا لعقد تأجير القسيمة ولقانون الصناعة رقم 1178/5» و يكون 
الجزاء هو فسخ عقد تأجير القسيمة:؛ من قبل الادارة» وسحبها من المستفيد (المستأجر 
الأصلى) والمستأجر من الباطن. ولكنء في هذه المال.. لايكون العقد باطلاء لان المشرع لم 
يبقرر مثل هذا الجزاء سواء كان المستأجر من الباطن كويتيا أوغير كويتي. أما ني الحالة 
الثانية-حالة تأبيرالقسيمة مع الترخيص الخاص بها فيجب التمييزني الحكم بينمااذا 
كان المستأجر من الباطن كو يتى الجنسية أوغي ركو يتي. فاذا كان المستأجر من الباطن 
كويتي الجنسية: فان الجزاء على التأجير من الباطن يكون بفسخ عقد التأجيرمن جانب 
واحد ‏ جانب الادارة ‏ كما في الحالة السابقة, بالاضافة الى الغاء الترخيص الخاص بها 
لان كل من عقد تأجير القسيمة الصناعية وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 
,م14 لايجبيز تأجير القسيمة للغير أو التنازل عن الترخيص له الا بعد الحصول على اذن 
مسبق من قبل الجهة الحكومية المختصة. ولكن هذا التأجير أيضا ليس بباطل» لان عقود 
تأجير القسائم الصناعية وقانون تراخيص ال محلات لم تقرر مثل هذا البطلان» كجزاء على 
المخالفة, ولان الكويتيء وفقا لقانون تراخيص المحلات وغيره من القوانين التجارية» غير 
محظور عليه ممارسة التجارة أو الصناعة, وان كان ينبغي عليه أن مارسها وفقا للقوانين 
واللوائح ذات العلاقة. أما اذا كان المستأجر من الباطن غير كويتي» فان الجزاء على 
التأجيريكون هو البطلان المطلق ذلك لان القصد من الايجار, في مثل هذه الهالات, هو 
مزاولة التنجارة أو الصناعة بصورة منفردة ومستقلة, عن طريق استغلال القسيمة والترخيص 
الخاص بهاو وهذا مظور عليه بنصوص آمرة ومتعلقة بالنظام العام لاتجوز عن لفتهاء وذلك وفقا 
لقانون تراخيص المحلات التجارية؛ كما لاييوز افراد القسيمة بحكم مستقل لان التلازم 
قائم حتما بين القسيمة و بين الترخيص الخاص بها . 


عط لاج 


